
 

176 

 
 

352

122020

 771/4/1/2020 

 

 اختصاص المحاكم الإدارية.  -مؤسسة عمومية  –قرار العزل  –اختصاص نوعي 

إلغاء قرار عزل المستأنف عليها من وظيفتها لدى المستأنفة،  البينّ أن الأمر يتعلق بطلب 
النوعي   الاختصاص  معها ضمن  العاملين  بينها وبين  الناشئة  النزاعات  تندرج  وهي مؤسسة عمومية 
صائبا   حكمها  الطلب كان  في  للبت  نوعيا  ʪختصاصها  قضت  لما  والمحكمة  الإدارية،  للمحاكم 

 . وواجب التأييد

 يد الحكم المستأنف Ϧي
 قانون بقا للــك وطالملʪسـم جلالــة  

يه أعلاه ان  ار إلالمش   2019/ 04/ 10حيث يؤخذ من وʬئق الملف ومنها الحكم المستأنف بتاريخ  
قرار الصادر عن  لرʪط عرضت فيه أĔا تطعن في التقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية ʪ   (ص.م)السيدة  

لل  العام  رقم    لوبةالمطوكالة  المدير  الطعن  بعزلها    2018/ 12/ 27بتاريخ    PAG/DAAG2507في  القاضي 
من   ابتداء  راتبها  ال  2009/ 01/ 01وإيقاف  الآʬر  ترتيب  لكو مع  ذلك  على  بعيب قانونية  مشوب  نه 

عن  الطاقة والمعادن وʪلتبعية يجب أن يكون عزلها صادرا    الاختصاص لكون تعيينها كان من طرف وزارة
الج و نفس  امخالهة،  والانحراف في فة  السبب  عيب  التأديبي فضلا عن  اĐلس  على  لعدم عرضها  لقانون 

ا يترتب على ذلك من آʬر قانونية،  ار المطعون فيه مع ملك تلتمس إلغاء القر استعمال السلطة، وتبعا لذ 
ها  تصاص مة ʪخقضت المحكوبة في الطعن بعدم الاختصاص النوعي للقضاء الإداري، فدفعت الوكالة المطل 

 وعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف . ن
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 : في أسباب الاستئناف
المطع الحكم  المستأنفة  تعيب  الارتكاحيث  بعدم  فيه  ان  ون  ذلك  أساس،  على  موضوع  ز  العقد 
كانت  المستأنفة ليست جماعة ترابية بل هي مؤسسة عمومية ان    الدعوى أنجز في إطار القواعد العامة، وان

اللأحكا  تخضع طبيعة قانو م  ذات  أنشطة  مزاولة  من  يعفيها  لا  ذلك  فان  نشاطها  من  في جزء  العام  ن 
إبرام عقد شغل مح خاصة متى استدعت الحاجة إ د المدة يخضع في حالة المنازعة  دد المدة أو غير محدلى 

الخاص، القانون  الم  لأحكام  الحكم  إلغاء  بعد  التصريح  ملتمسة  الشغل،  مدونة  إحاأي  المستأنف  لف  لة 
 لمحكمة الابتدائية ʪلرʪط للبت فيه. لى اع

حيث عليها   لكن  المستأنف  عزل  قرار  إلغاء  بطلب  يتعلق  الأمر  الو   ان  لدى  وظيفتها  كالة  من 
لناشئة بينها وبين العاملين معها  الطاقات المتجددة وهي مؤسسة عمومية تندرج النزاعات ا  الوطنية لتنمية 

كمة لما قضت ʪختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان  والمحية،  الإدار للمحاكم    ضمن الاختصاص النوعي 
 .حكمها صائبا وواجب التأييد

 لـهـذه الأسـبـاب
 إرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. يد الحكم المستأنف و ضت محكمة النقض بتأيق

المذكور  صدر  وبه   ʪلتاريخ  المنعقدة  العلنية  العادية ة الجبقاعأعلاه  القرار وتلي في الجلسة  لسات 
الهيئة الحاكمة متركب  النقض ʪلرʪط، وكانت  الغرفة الإداريةة من  بمحكمة  السيد   م الأول)(القس   رئيس 
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